· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 17  : افتتحت جلسة يوم الثلاثاء 10 جويلية 2012 على الساعة الثالثة مساءا و30 دق
عقدت لجنة  شهداء وجرحى الثورة جلسة يوم الثلاثاء 10 جويلية 2012 على الساعة الثالثة مساءا و 30 دق. وتولت السيدة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة تقديم جدول الأعمال التالي: 

* استعراض ومناقشة التقرير الدوري الثاني

* مسائل مختلفة.
إثر ذلك تناولت استعراض عدة نقاط إعلامية تتعلق بالملفات التي هي من مشمولات أنظار اللجنة. في أول نقطة، أخبرت أنها تسلمت نسخة من الرائد الرسمي الذي يتضمن قرار تعيين السيد "الهاشمي جغام" رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذكرت أن هذا الإجراء المهم كانت طالبت به اللجنة عدة مرات حتى أنه قد شُكّل في الغرض فريق عمل للإتصال برئاسة الجمهورية للتعجيل بتسمية رئيس لهذه الهيئة الذي يترأس بدوره لجنة شهداء الثورة ليُفعل دورها في تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وفي نقطة إعلامية ثانية، أوردت السيدة رئيسة اللجنة أن يوم الإثنين 9 جويلية 2012 توجه فريق العمل المكلف بمتابعة التوصيات الخاصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية إلى مقر الوزارة برفقة السيدة كلثوم بدر الدين والسيدة حنان الساسي وخلال هذا اللقاء أعلم السيد الوزير أنه تمت المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 في المجلس الوزاري الأخير وسيحال إلى المجلس الوطني التأسيسي لدراسته والمصادقة عليه في أقرب الآجال إضافة إلى أنه أبلغهم انعقاد جلستين وزاريتين بخصوص مشروع تنقيح المرسوم عدد 1.

وأشارت السيدة رئيسة اللجنة أن مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 سيتم دراسته من قبل لجنة التشريع العام وأن لهذه اللجنة الخاصة إبداء رأيها فيه حسب مقتضيات النظام الداخلي وباعتبارها أيضا اللجنة الأكثر دراية وممارسة لهذا الموضوع والإشكاليات المتعلقة به بحكم المهام المنوطة بعهدتها. وفي هذا الإطار، أضاف السيد محمود البارودي أنه يمكن تقديم مقترح اللجنة المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 97 للجنة التشريع العام لإبلاغ تصورات وتوصيات اللجنة الخاصة حتى تستنير بها في دراستها للمشروع المقترح من قبل الحكومة .

وفي آخر نقطة إعلامية، قدمت السيدة رئيس اللجنة بندة عن الزيارة الميدانية إلى المحكمة العسكرية بتونس التي قام بها ووفد يضم أعضاء من لجنتي الحقوق والحريات ولجنة شهداء وجرحى الثورة يوم الجمعة 06 جويلية 2012 وأعلمت أن التنظيم والإستقبال كان مميزين من حيث الشكل والمضمون إذ أنهم واكبوا محاكمة في قضية شهداء وجرحى ولاية تونس الكبرى قرابة ساعة وربع وعرضا حول إصلاح منظومة القضاء العسكري قدمه العميد مروان بوقرة وشاهدوا شريطا وثائقيا حول مجريات أحداث تالة والقصرين وأكدت أن الحقيقة التي تم التعرف عليها أن القضاء العسكري يعمل بامتياز لأنه لم يستولى على قضايا الشهداء والجرحى بل أُحيلت إليه من قبل القضاء العدلي نظرا لوجود شهداء وجرحى من الضباط إضافة إلى أن الإشكال يكفي في إيجاد الأدلة وليس في نوع القضاء المتعهد بالملفات حيث أنه في العديد من القضايا المتورطون معروفو ن ولكن غياب الأدلة لا يمكن القاضي من الحكم بالعدل وأضافت أن العميد مروان بوقرة قد صرّح على ملف التحقيق في مسألة القناصة لا يزال مفتوح.

وقد شكلت هذه الزيارة الميدانية محور تجاذبات بين أعضاء اللجنة. حيث أكدت السيدة رئيسة اللجنة على عدم التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وأبرزت أن هذه الزيارة كانت فرصة لمطالبة المحكمة العسكرية بجدولة محاكمات قضايا شهداء وجرحى الثورة لحضورها ومعاينة مُجرياتها عن كثب وأضافت أن الإستياء مما يجري في المحاكمات في هذه القضايا هو السبب الذي دفع اللجنتين للقيام بهذه الزيارة وأعلمت أن محضر جلسة الزيارة الذي يتضمن كل ما طالب به الأعضاء متوفر لديها لمن يريد الإطلاع عليه . وكانت هذه التصريحات تعقيبا على احتجاجات بعض أعضاء اللجنة حول شكل الزيارة خاصة السيد عبد العزيز القطي الذي اعتبر أن هذه الزيارة كانت زيارة مجاملة للقضاء العسكري ولم تكتسي الجدية اللازمة ولم تحقق الهدف الذي يُرجى منها وذهب إلى القول أن الغاية من وراء الزيارة كان لتقديم الشكر والحصول على تكريم وجوائز وليس لتقديم اقتراحات وطلبات واضحة ومحددة والسعي لتفعيل التوصيات التي بلورتها اللجنة الخاصة.
وفي نفس الإطار، أوضحت السيدة رئيسة اللجنة خصوصا للإعلام الحاضر أن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام لم تطالب بسحب قضايا الشهداء من القضاء العسكري وإعادتها للقضاء العدلي وإنما هي كتلة "حركة وفاء" داخل المجلس التأسيسي التي اقترحت ذلك وهي بصدد إعداد مشروع قانون في هذا الغرض إضافة إلى أنها تقدمت بطلب إلى رئيس المجلس لتحديد جلسة استماع للسيد وزير الدفاع.

ومن جهة أخرى، قال السيد محمود البارودي أن الهدف كان الضغط على المحكمة العسكرية للإستجابة لتوصيات اللجنة المتمثلة في توفير محاكمات عادلة وعلنية لأنها محاكمات تاريخية مشيرا إلى أن العمل على تحقيق هذه الطلبات من شأنه تحسين نجاعة المحاكم العسكرية لإنصاف عائلات الشهداء والجرحى . في حين أن محمد علي نصري الذي كان ضمن الوفد، صرح أنه بعد هذه الزيارة اقتنع بأن لا فائدة تُرجى من هذه المحاكمات من حيث معرفة المسؤولين الحقيقيين عن قتل وجرح التونسيين وذلك نتيجة تصريحات القضاة حول اختفاء الأدلة في قضايا شهداء وجرحى الثورة التي كانت أحيلت على القضاء العسكري بعد أربعة أشهر.

وفي هذا السياق، طالب عدد هام من النواب خاصة السادة محسن الكعبي وعبد العزيز القطي بتنقيح النظام الداخلي وخاصة الفصل 72 منه وذلك لإعطاء مزيد من الصلاحيات للجنة حتى تأخذ توصياتها الصبغة التقريرية وتكون لها سلطة أكبر على أصبحا القرار. وقد لاقى هذا الطلب مساندة السيد محمد الطاهر إيلاهي الذي أفاد أن لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد تُعاني من نفس الإشكال وصرّح باسم هذه اللجنة أنها ستنضم للجنة شهداء وجرحى الثورة للمساعدة في صياغة مقترح التنقيح الملائم.
وبخصوص هذا المقترح، دعت السيدة رئيسة اللجنة إلى تكوين فريق عمل ليقوم بإعداد مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي الأسبوع القادم.

وبخصوص مناقشة مشروع التقرير الدوري الثاني للجنة، تولت السيدة رئيسة اللجنة تلاوة المقدمة الخاصة بالتقرير، ثم أدلى السادة الأعضاء بملاحظاتهم الشكلية الخاصة بهذا الجزء وأشاروا إلى تضمين الأشغال التي لم يتم التنصيص عليها على غرار زيارة مستشفى القصاب واستقبال بعض أهالي الشهداء وخروج رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليلتقي بالجرحى المعتصمين بعد إخاطتهم لأفواههم بمعية بعض أعضاء لجنة الشهداء والجرحى. ونظرا للإلتزامات المتأكدة لبعض النواب قررت السيدة رئيسة اللجنة رفع الجلسة على أن يقوموا أعضاء اللجنة بإيفاء مكتب اللجنة ومستشريها بجميع ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتجسيمها ورفع النسخة النهائية من التقرير الدوري الثاني للجنة لرئاسة المجلس في أقرب الآجال.

رُفعت الجلسة على الساعة السادسة مساءا.
مع العلم أنه تم في هذه الجلسة توزيع نسخ من التقرير الدوري الثاني للجنة.
    رئيسة اللجنة 







      مقرر اللجنة 
 يمينة الزغلامي
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